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لـــسـتُ اقـيـم داخـل العــــراق، لـكـي
اسـتطـيع التعـرف علـى اتجـاهـات
الــرأي العــام العـراقـي بخـصـوص
النتـائج المرتقبـة للاستفتـاء على
الـدستـور. فكل مـا ينـشره الاعلام
العـربي المعـادي للـشعب العـراقي،
ضلال في ظـلام. كمـــا أن المجتـمع
العـــــراقــي لــم يــصــبـح مجــتــمعـــــاً
معلــومــاتـيــاً حـتــى الآن، حـيـث لا
هـيـئـــات تــسـتــطــيع أن تــسـتــطـلع
وجـهــــــــات نــــظــــــــر الــــــــرأي الـعــــــــام
العــراقـي. ولكـنـي أرجح أن يقــول
الـشعب العـراقـي "نعم" للـدستـور
الجـــديـــد، ولكـن بـنــسـبـــة مـئـــويـــة
مـتــــواضعـــة ربمـــا لـن تـتجـــاوز 60
بـالمـائـة. وفي أكثـر النتـائج تفـاؤلاً،
ربمـا تصـل نسبـة من وافقـوا على
الدستور، وقالوا" نعم" 65 بالمائة.
ولـــدي أسبــابـي في ذلك، وأهـمهــا:
قــبـــــول كـــــافـــــة أطــيـــــاف الـــــشعــب
العــراقـي لهــذا الــدستــور مــا عــدا
الـرافـضين الــذين يخـالفـون هـذا
الدستور ليس اعتراضاً على هذا
الـدستـور بالـذات، ولكن اعتـراضاً
علـى مبـدأ الـدسـاتيـر عـامـة. فهم
ضــد الــدســاتيــر المــوضــوعــة الـتي
تعـتـبــر قـيـمــة سـيــاسـيــة غــربـيــة،

المرتـزقة لـكي يدمـروا تلك الدول
كــمـــــا يـــــدمـــــر الارهـــــابــيـــــون الآن
العـراق ولكـن من الـسـطح وليـس

من العمق.
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ويــبـقـــــــى الـــــــدســتـــــــور الـعـــــــراقــي
المــسـتفـتـــى علـيه بـ "نعـم" أو "لا"،
مدمـاكاً مـن المدامـيك السـياسـية
الـتـي يـبـنــيهـــا الـــشعــب العـــراقـي
الآن بـــــــــأشـلاء شـهـــــــــدائـه وبـــــــــدم
أبنـائه. ولـو قـال الـشعب العـراقي
للــــدسـتــــور غـــــداً "نعـم" ، فــــذلـك
فــضل ونعـمــة وخـيــر عـمـيـم، ولــو
قــال "لا" فـســوف يقــوم الـبنــاؤون
بـــتعـــــــديل شــكل هــــــذا المــــــدمــــــاك
وحـجـــمـه لــكـــي يـلائـــم الـــبـــنـــــــــاء
الـــسـيـــاســي العــــام. فلا ضـــرر ولا
ضـــرار. فـــالـــدسـتـــور هـــو صـنـيعـــة
الــــــشعــب، والــــــشعــب هــــــو الــــــذي
يـــــرفــض الـــــدســتـــــور. الـــــدســتـــــور
مـخلـــــوق شعـبــي. ولا يعـيـــش إلا
بـارادة الـشعب. وسـوف نعلم مـاذا
كــانـت الارادة الــشعـبـيــة وحــدهــا،
ونقــــول وحــــدهــــا، ونـكــــرر القــــول
وحدها،  ونؤكد وحدها، هي التي
ســتقـــــول كلـمــتهــــا في الــــدسـتــــور
الـعـــــــــراقـــي. وتـلــك هـــي احـــــــــدى
شـوامخ الـديمقـراطيـة في العـراق
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مــا حـققه العــراق علــى المــستــوى
الـــــســيـــــــاســي حــتـــــــى الآن، أشــبـه
بـالمعجـزة. فلـو نظـرنـا إلـى تـاريخ
الـــشعـــوب المـمــــاثلـــة بـــالــتجـــربـــة
كـاليـابـان وألمـانيـا وكـوريـا وغيـرهـا
من الـشعـوب الـتي واجـهت نفـس
المــشـــاكل الــسـيــاسـيــة، لــرأيـنــا أن
العـــراق قـــد سـبق هـــذه الــشعـــوب
بمدى طويل في البناء السياسي.
فـلا غرابـة  في ذلك ونحن نعـيش
في عــــصـــــــر الـــــســـــــرعـــــــة، وتـــــــدفـق
المعلــومـــات والعــولمــة والانـتــرنـت،
ويـفــــصـلـــنــــــــا عـــن تجــــــــارب تـلــك
الــــشعـــــوب نـــصف قـــــرن ويـــــزيـــــد.
والــشعـب العـــراقي  - –كمــا قـلنــا
عـــدة مـــرات -  بـنـــى هـــذا الـبـنـــاء
والـصــرح الــسيــاسـي القـــائم الآن
والـــذي سيـكتـمل مع نهــايــة هــذا
العــــام، بـــســــرعــــة خــــارقــــة، تحـت
ظـــــروف تـكـــــاد تـكـــــون فـــــريـــــدة في
الـتـــاريـخ. فلـم يحــصل في تــــاريخ
تلك الــشعــوب الـتي ذكــرنــاهــا أن
تكاتف مـعظم جيران تلك الدول
ـــــــــــــــى تــلــغــــــيــــــم الـــــــــطـــــــــــــــريــق عــل
الـــــــديمـقـــــــراطــي بـــــــالمــتـفـجـــــــرات
والــسـيــارات الـيــومـيــة المـفخخــة.
كمـا لـم تفـتح حــدود تلك الـدول
مع جـيــــرانهــــا أمــــام الارهــــابـيـين
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رئــيــــســـــــاً في محــنـــــــة الفـلاسفــــــة
والمـفكـــريـن مـن أمـثــــال سقـــراط،
وابـن بـــــاجه وابـن رشــــد وحـــسـين
مـــــــــروة وفـــــــــرج فـــــــــودة والـعـفـــيـف
الأخــضــــر وغـيــــرهــم. وأن العــنف
مــــــن أجــل الــــــــــــســلام ومــــــن أجــل
الفــــــوضــــــى مــــــرفــــــوض. فــــــسلام
الـعراق مـن خلال العنف في عـهد
صـدام كـان مـرفـوضــاً، كمــا رفض
الـسلام بـالـعنف في عهـد ستـالين
وهـتلـــر ومـــوســـولـيـنـي وغـيـــرهـم.
والديمـقراطـية وحـدها هـي التي
تـــضــمــن الــــــسلــم الاجــتــمـــــــاعــي
والــــسلام الـــسـيــــاسـي بـين فـئــــات

الشعب وبين الشعوب أيضاً. 
وأخـيـــــراً، القـــــول "لا" للــــدسـتــــور
العــــراقـي بــــالــطــــرق الــــسلـمـيــــة
الـــــــديمقــــــراطــيــــــة، تحــــــدٍ كــبــيــــــر
لـلصــداميـين والبعـثيـين وأعضـاء
"المـؤتمـر القـومي العـربي" بقيـادة
خيـر الـديـن حسـيب ومعـن بشـور
وغـيــــرهـمــــا مـن ســــدنــــة ســــرادق
العـزاء القــومي بفقـدان "القـائـد
الـضــرورة"، بــأن مــا قــام بــالعــراق
هــو الـــديمقــراطـيــة الـتـي تــسـمح
لأبـنــــائهـــا بــــأن يقـــولـــوا "لا" بـكل
حــريــة . تـلك الـ "لا" الـتـي كــانـت
مُحــــرّمـــــة وعلــــى رأس الـكـبــــائــــر
السياسية، والتي كان ثمنها رأس
قـــائلهــا ورأس عــائلـته كـــذلك، في

العربية، ايار، 2003(.
القـــول "لا" للـــدسـتـــور العـــراقـي،
هـــــــــــزيمـــــــــــة كــــبـــــــــــرى لـلارهـــــــــــاب
والارهــابـيين، حـيث يــرى الـشـعب
العـــراقي، ويـقتـنع بــأن المعــارضــة
ممكن أن تكون سلمية، ويجب أن
تـكـــــــون سلــمــيــــــة. وأن الــنـــضــــــال
الــــديمقـــراطـي هـــو وحـــده الـــذي
يحـقق الحــــــريــــــة مـــن كل أنــــــواع
الاســـتـــبــــــــداد. وأن "لا" يمــكـــن أن
تقــــــال، وتحـقق مـفعـــــــولهــــــا مــن
خـلال المـعــــــــارضــــــــة الــــــسـلـــمـــيــــــــة
الـــــديمقــــراطـيــــة الـتـي تــتحــــدى
العـصـبـيـــة القـبلـيــة والـطـــائفـيــة
الــــــديــنــيــــــة. وأن الـــــسلاح والــــــدم
والقتل لا طريق له، ولا منفذ له
بـــين الـــــشـعـــــــوب الـــــــراقـــيـــــــة. وأن
الارهـــاب كـــوسـيلـــة للـتغـيـيـــر مـن
مخـلفـــــــات القــــــرون الــــــوســـطــــــى
الــبــــــدائــيــــــة. وأن الارهــــــابــيــين لا
يـــــريـــــدون قــــــول "لا" للـــــدســتـــــور،
ولــكـــنـهـــم يـــــــــريـــــــــدون قـــــــــول "لا"
لـلحـيـــــاة العـــــراقـيـــــة والعـــــربـيـــــة

والانسانية بمجملها.
القــــول "لا" للــــدسـتــــور العــــراقـي
بالطـرق السلميـة الديمقـراطية،
يؤكد نضال الشعب العراقي ضد
الـعنـف وقيــام حــرب أهـليــة. لقــد
كــان نضـال البـشـريـة وفـلاسفتهـا
ومفـكـــــريهــــا ضـــــد العــنف سـبـبــــاً

قــوانـين حيــاة كــانت ســائــدة منــذ
قرون طويلة خلت.

القـــول "لا" للـــدسـتـــور العـــراقـي،
يعني أن الشعب العـراقي بحاجة
إلــــــــى وقـــت أطــــــــول لــكـــي يـقــــــــرأ
دستـــوره، ويتــأمل مــواده، ويـســأل
عـمـــــا غـمـُـض عــنه، واســتعــصـــــى
فهـمه. وقــد طــالـبـنـــا في مقــالات
سابقة أن يُعطى الشعب العراقي
المهلــة الكــافيـة لـكي يقـرأ ويـفهم
ويــستــوعب، ولا حـاجــة لمثل هـذه
الـســرعــة. فــالخــامـس عـشـــر من
تــشـــريـن الأول 2005 لـيــس لـيلـــة
القـــــدر. والخـــــامــــس عــــشـــــر مــن
تشـرين الأول ليس قيـام الساعة.
والخامس عشر من تشرين الأول
2005 لــم يكـن مـــوعـــداً جـــاء مـن
السماء في الكتب المقدسة. فماذا
لـو أُعطي الـشعب العـراقي ثـلاثة
أشهـــر أخـــرى لمـــزيـــد مـن القـــراءة
والـفهــم والــــشـــــرح وقــيـــــام لجـــــان
شعبيـة من المثقفين والإعلاميين
لشرح مواد هذا الـدستور، خاصة
أن نــــســبــــــة الابجـــــديـــــة والأمــيـــــة
الــثقــــافـيــــة في العــــراق مــــرتـفعــــة
حـيث تبلغ 61 بـالمائـة بين الـذكور
و 77 بــــالمــــائــــة بـين الانــــاث. وهـي
أعلـــى نــسـبـــة للأمـيـــة في العـــالـم
الـعـــــــربـــي )تـقـــــــريـــــــر مـــنــــظـــمـــــــة
اليـونسكـو الإقلـيمي حـول الدول

شعبــاً واعيـاً في العــراق يميــز بين
الأبــيـــض والأســـــود . وأن هــنـــــاك
ديمقــــراطـيـــــة حقــيقـــــة راسخــــة،
اســتـــطــــــاعــت أن تــــــزهــــــر وتفــــــوح
رائحــتهــــا الــــزكـيـــــة  العــطــــرة في
العراق، وتقـول "لا"، عندما يجب

أن تقال "لا".
القـــول "لا" للـــدسـتـــور العـــراقـي،
معنـاه أن الـشعب العـراقي ارتقـى
بــــــديمقـــــراطــيـــته إلـــــى مـــصـــــاف
الــشعــوب الأوروبـيــة، الـتـي قــالـت
"لا" بـالأمـس للـدستـور الأوروبي،
وأرغم المـشـرعين الأوروبـيين علـى
اعــادة الـنـظــر في هــذا الــدسـتــور،
وتعـــديـل بعــض مـــواده، لــطــــرحه
من جـديـد علـى الشـارع الأوروبي
الاتحــادي. القــول "لا" للـــدستــور
الـعراقـي، لا يعني أن الارهـاب قد
انتـصــر، ولا يعـني أن الــرافــضين
قـــــد انــتـــصـــــروا. فـــــالـــــرافـــضـــــون
بمـــــــــواقـفـهـــم الآن مـــن الـــــــشـــــــــأن
العــــــراقــي، ســــــواء كــــــانـــــــوا داخل
العـــــــراق أو خــــــــارجه، هــم خـــــــارج
الـتــــاريخ. وهـم يـــسـيــــرون عـكـــس
حـــركـــة الـتـــاريـخ، وعكــس مـنــطق
الـتقـــدم، ويـــريــــدون للاشجـــار أن
تـنـبـت إلــــى الأسـفل ولـيـــس إلــــى
الأعلــــى، وأن تـكــــون تحـت ســـطح
الأرض ولـيــس فـــوقهـــا. يـــريـــدون
تغـييــر قــوانـين الحيــاة. أو فــرض

سـوف تفـتح البـاب لـتطـبيق قـيم
ســـيــــــــاســـيــــــــة غــــــــربـــيــــــــة ومـــنـهــــــــا
الــــــــديمـقــــــــراطـــيــــــــة المحـــتـقــــــــرة،
والـعلمــانيـة المـنبــوذة، والتعـدديـة
المـرفـوضـة، و الاطـاحـة بـالحــاكم
الــــظــــــــالـــم والجـلاد  ، تــــــــأكـــيــــــــداً
لحـــديـث نـبـــوي مـــوضــــوع: )أطع
حاكمك، ولو جلد ظهرك، وسرق

مالك(.
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القـــول " لا" للــدسـتـــور العــراقـي،
ســـــوف يـكـــــون صـــــدمـــــة لـلعـــــرب
جـمــيعــــاً دون اسـتـثـنــــاء. ذلـك أن
العـرب تعـودوا علـى الاستفـتاءات
المــــزيفــــة والمـبــــرمجــــة مـن وزارات
الــــداخلـيــــة، والـتــي تقــــول "نعـم"
لــكل مـــــا تـــطــــــرحه الـــــدولـــــة مــن
مشـاريع، علـى قلـة مـا تطـرح من
ذلــك لـلاســــتـفــــتـــــــــــاء، حــــيــــث لا
اسـتفـتــــاء والقــــادة الــضـــروريـــون
يـعتلـون كــراسي الحـكـم إلـى آخـر
الـعمــر )الـعمـــر خيـط واحـــد بين
القــصـــــر والقـبــــر(، وهــم الــــذيـن
يقــولـــون "لا" و"نعـم "، نيـابــة عن

"الأمة الكريمة".
القـــول "لا" للـــدسـتـــور العـــراقـي،
ســـــوف يهـــــز أبـــــراج الـبـــسـكـــــويـت
الـسيــاسيــة التـقليـديـة العــربيـة.
لأن "لا" ســـتـــثـــبـــت لـلـعـــــــالـــم كـلـه
وللعـــرب خـصـــوصـــاً، بـــأن هـنـــاك

ماذا لو قال العراقيون "لا"  للدستور؟

حددت المـادة )61( من قـانون ادارة
الـدولـة شـروط نجـاح الـدستـور في
الامـتحـــان الــسـيـــاسـي والحـــاجـــز
القانوني بحيث يتم اقراره ويكون
نـــافــــذا وملـــزمـــا  ويـتـم العـمـل به
اربعــة شـــروط ولا يغـنـي عـن ذلك
تحـقق واحـــــد او اكــثـــــر مــن هـــــذه
الشروط وفي ذلك تقول المادة )ا –
علــى الجـمعـيــة الــوطـنـيــة كـتــابــة
مسـودة الـدستـور ......  ج  –يكـون
الاستفتـاء العـام نـاجحـا ومسـودة
الــدسـتــور مـصــادقـــا علـيهــا عـنــد
مــــوافقــــة اكـثــــريــــة الـنــــاخـبـين في
العــــراق واذا لـم يــــرفـــضهـــــا ثلـثــــا
النــاخبـين في ثلاث محـافـظـات او

اكثر(.
ولـكـن قــبل ان نـبــــدا بـــشــــرح هــــذه
الــشــــروط الاربعـــة لابـــد لـنـــا مـن
تحــــــديـــــــد بعـــض المـــصـــطـلحــــــات
والــتعـــابـيـــر الـتـي سـتـــرد في هـــذه

المقالة وهي :- 
سكـــان العـــراق  يـــزيـــد علـــى )27(
ملــيـــــون نــــســمـــــة ولــيــــس جــمـــيع
الـسكـان لهم راي وقـول واسـتفتـاء

في الدستور وعليه :
الـنــاخـبـــون :- العــراقـيــون الــذيـن
اكملـوا الثـامنـة عـشـرة مـن العمـر
وسـجلــــوا اسـمــــاءهـم  في سـجلات
الانـتخاب يحق لهـم الاشتراك في
الاستفتـاء بالـذهاب الـى صناديق
الاقـتـــراع وبـــامكـــانهـم ان يقـــولـــوا
للـــدسـتـــور )نعـم( او يقـــولـــوا )لا(
وقـــد حـــددت عـــددهـم المفـــوضـيـــة
المـسـتقلـة لـلانتخـابـات بــاكثــر من

)14( مليون نسمة بقليل .
المصوتـون:- وهم الناخبـون الذين
يــــشـــــاركـــــون فـعلا في الاســتفــتـــــاء
بــذهــابـهم الــى صنــاديـق الاقتــراع
ويــــذكــــرون قـــــولهــم )نعـم( او )لا(
وكــان عـــددهم في انـتخــابــات)30– 
 (2005 -1اكثـر من ثمـانيـة ملايين
ذلـك ان بعــض الـنــــاخـبـين قــــد لا
يـشــاركــون في الاستـفتــاء نحــو مــا
حـصل في الانـتخــابــات الــســـابقــة
حـيـث نـسـبــة الـنــاخـبـين اكـثــر مـن
)60%(مـن النـــاخبـين وكمــا حـصل
في انـتخـــابـــات جـمهـــوريـــة مــصـــر
العــربيــة قبل ايـام حـيث كـان عـدد
المــــــصــــــــــــوتــــين )23%( فـقــــــط مــــن
الــنـــــاخــبــين . وذلــك يعــنــي ان كل
مـصــوت نــاخـب ولـيــس كل نــاخـب
مصـوتـاً اذ قـد يعـزف النـاخب عن
الادلاء بصـوته فـيبقــى محتـفظـا
بصـفته كنـاخب ولـم يحصل عـلى

الصفة الاخرى وهي المصوت .
بـعـــــــد كـل مـــــــا سـلـف نـعـــــــود الـــــــى
الـشــروط المقــررة لـنجــاح مـســودة
الــدستـور كـي تتحـول الــى دستـور
يتم العمل به ويكون نافذا وهي:-
*كـتابـته من هيـئة مـنتخبـة وهذا
مــــــــا حــــصـل فـعـلا حـــيـــث تــــــــولـــت
الجــمعـيــــة الــــوطـنـيــــة المـنــتخـبــــة
كـتــــابــته والمــــوافقــــة علـيـه خلافــــا
لجمـيع  دســاتيــر الــدول العــربيــة
الـتـي تمـت كـتــابـتهــا مـن لجــان او
هـيئـات حكــوميـة رسـميــة . وحتـى
الـدستور الـسوداني الجـديد الذي
تزامنـت كتابته مع كتابه الدستور
العــراقـي تمـت كـتــابـته هــو الاخــر
من لجـنة رسميـة وليس مـن هيئة
مـنتخبة . وقـد التمسـت الجمعية
في كتـابته مـسلكـا فـريـدا بـاشـراك
اعـضــــاء في اللجـنـــة الـــدسـتـــوريـــة
التي شكلتهـا لاعداد الدستور من
غيــر اعـضــاء الجمـعيــة الــوطـنيــة
اولا وثـــــانــيــــــا طلــبــت مــن جــمــيع
العـــــراقــيــين ابــــــداء المقــتـــــرحـــــات
وتقــــــديم الاراء بــــشــــــان المــــســــــودة
والاحكـام والقواعـد التي يجب ان
تـــتــــضـــمـــنـهــــــــا وفـعـلا وصـل الــــــــى
اللـجنــة مــا يقــارب نـصف مـليــون

شروط فوز مسودة الدستور في الاستفتاء
في اقلــيــم كــــــوردســتــــــان " ولــيـــــس
بـــالــصــيغـــة الـــواردة وهــي " يكـــون
الاستفتـاء ناجحا .......... اذا لم
بــرفــضه ثلـثــا الـنــاخـبـين في ثلاث
محـــــافـــظــــــات( اي حلـــــول عــبـــــارة
)اقليـم كوردستان( بـدلا من عبارة
)ثـلاث محــــافــظــــات( ولـكــن الحق
يقـال ان الـشخـصيــات التـي تمثل
قــائمـة الائـتلاف العــراقي المـوحـد
حـــاليـــا عنــدمــا كــانـت في مجلـس
الحكم قـد ابدت تحفظا على هذا

المبدا باجمعه .. 
وبعـــد كل هـــذه الــشـــروط الاربعـــة
للمسـودة الدستوريـة التي لم يمر
بها اي دستـور في العالم يرى احد
مــــــــــــوظـفــــي الامم المــــتـحــــــــــــدة ان
المقصـود بمصـطلح النــاخبين هـو
المـصــوتـين اي ان احتـســاب نــسبــة
الـــــرافـــضـــين للـــــدســتــــــور في ثلاث
محافظـات ليس علـى اساس عدد
النـــاخبـين واشتــراط تــوفــر ثلـثي
النـاخبين وانمـا على اسـاس ثلثي
المــــصــــــــوتـــين ولا عـلاقــــــــة لـلامــــــــر
بالنـاخبين وعلى وفق تفـسير هذا
المـــــوظف الاممـي فــــان الحــصــــول
علــــى صــــوتـين في كـل محــــافــظــــة
سيؤدي الـى فشل الاستفـتاء على
الدستور ..وعلى الشكل التالي :-
امتنع اهـالي مـيسـان عن الـذهاب
الـــــــى صـــنـــــــاديـق الاقـــتـــــــراع او تم
مــنـعهــم لاســبــــــاب مـــتعــــــددة ولــم
يــستـطع الـوصــول والتـصــويت في
صـنــــاديق الاقـتــــراع ســــوى ثلاثــــة
نـــــاخـبــين فقــط . وصـــــوت اثـنـــــان
مـنهـم بكـلمــة لا وواحــد قــال نـعم
فـان نسبـة الثلثين تـكون متحققه
لان عـــدد )2(هـــو ثلـثـي العـــدد)3(
والامــــر ذاته يمـكــن ان يحــصل في
محــافظـتين اخـريـين وذلك يعـني
ان سـتــــة نــــاخـبـين يـــسـتــطــيعــــون

تعطيل ارادة الملايين . 
ولا نـفهـم الـــــديمقــــراطـيــــة الـتـي
يقــــول بهـــا هـــذا المــــوظف الاممـي
وكـــذلـك لا نعلـم بـــالمعـــايـيـــر الـتـي
ـــــــــــــــــرايــه وهــل ان اســـــــــــــســهـــــــــــــــــا ل
الديمقراطية ومعـايير الاستفتاء
ـــــــــــــــــــــــدول والانـــــــــتـــخـــــــــــــــــــــــاب في ال
الـــديمقـــراطـيـــة واوطـــان الحـــريـــة
تعـطـي الحق لــستـــة في استـعمــال
حـق الـفـــيـــتــــــــو )الـــنـقــــض( ضــــــــد
الملايين الكثيـرة التي وافـقت على
الــــدسـتــــور وكـم كــــان مـن الاولــــى
بالقانونيين في الجمعية الوطنية
ان يــســالــوا هــذا المـــوظف الاممـي
عن اية دولـة من دول العالم كانت
مــــــســـيــــــــرتـه وشــــــــروط الـعـــمـل بـه
كـالـشـروط الاربعـة الـتي ذكـرنـاهـا
سـابقا .لابل ان الفطنـة قد هربت
والمــوهبـة قـد اخـتفت في عـدم ذكـر
النتائـج البعيدة عن الـعدالة وعن
الــــــديمقـــــراطــيـــــة وعــن معـــــايــيـــــر
الاســتفـتـــاء والانــتخـــاب عـنـــدمـــا
يكـــون راي سـتـــة مـصـــوتـين فقـط
يمـثل كل اثـنـين مـنهـم محــافـظــة
وقــولهـم اعلــى من راي واولــى من
قـــــول الملايـين ...ســـــامح الله هــــذا
المـــــــوظـف الاممــي عـلـــــــى خــــطــئـه
الـــــــدســتـــــــوري الخــــطـــــــر وغـلــــطـه
القانـوني الكـبير فـلا أرى احاطته
الا بـــــــــالـقـلـــيـل ممـــــــــا تحـــيـــــط بـه
العقــول الـــدستــوريــة الـصحـيحــة
وإدراكه الجـزء ممـا تـدركه القلـوب

القانونية الصحيحة ....
وخـتـــامــــا نقـــول ان قـــول المــــوظف
الاممـي لـيــس بـــسفـيـنـــة نـــوح مـن
ركب فـيهــا نجــا ومن ابـتعــد عـنهــا

غرق وهوى ....
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الـشـرط في المــادة )61( من قـانـون
ادارة الــدولــة مـــا يلـي )تـــالله انهــا
قسـمة ضيـزى( ؟؟ فاجبـته " لابد
مـن مـــــوافقــــة  50 % +1 مـن عــــدد
الــنـــــاخــبـــين فهـــــذا مـــــااشــتــــــرطه

القانون
*والــشـــرط الـــرابع والاخـيـــر هـــو
عـــدم رفــض الـــدسـتـــور مـن ثلـثـي
ثلاث محــافـظــات وهــذا شــرط لا
تعرفه دساتـير العالم اجمع اذ لم
يـسبق ان اشترط دستـور او قانون
مثل هـذا الـشـرط وهــذا يعـني ان
القول في قبول الـدستور او عدمه
لـيــس في مـــوافقـــة الاغلـبـيــة وهـي
هنـا خمس عـشرة محـافظـة التي
وافقـــت علــــــى الــــــدســتــــــور وانمــــــا
المــوافقــة تكـــون بيــد الاقـليــة وهــو
ثلاث محــافـظــات فقـط وهــذا مــا
لم يحصل في الـتاريخ الـدستوري
في العـالم اذ ان جـميع الـدسـاتيـر
امـــــا ان تــتــم كــتـــــابــتهــــــا الجهـــــات
الـرسـميــة ويتـم العـمل بهـا وهـذه
حـال اغـلبيـة الـدسـاتيــر او ان يتم
طــرح الـــدستــور لـلاستـفتــاء فــاذا
وافقـت الاكـثـــريـــة يـتــم العـمـل به
وهـــــــــذا حـــــــــال عـــــــــدد قـلـــيـل مـــن
الـــدســـاتـيـــر امــــا ان يكـــون القـــدح
المـعلــــى والـكلـمـــــة الفـــصل في يــــد
الاقلـيـــة ولـيــس في يـــد الاغلـبـيـــة
فـــــــــــانـه ممـــــــــــا تـــــــــــأبـــــــــــاه الـــــــــــروح
الـديمقراطيـة والنفوس المـتطلعة
الى الحـرية ؟؟ وهكـذا فان قـانون
ادارة الـــدولـــة العـــراقـيـــة بــشـــرطه
هــذا قــد جـــاء ببــدعــة مـن القــول
الـــــدســتـــــوري ونـكــيـــــر مــن العــمل

التشريعي .
ويــزداد الامــر ســوءاً اذا علـمنــا ان
ـــــــــــــاخـــــبـــــين في ثــلاث عـــــــــــــدد الـــــن
محافظات او اكـثر لا يساوي عدد
الـنـــاخـبـين في محـــافـظـــة واحـــدة
اخـرى مثاله ان عـدد الناخبين في
الانـبــــار ونـيـنـــــوى وصلاح الــــديـن
وديـالـى والمثنـى ومـيسـان هي ست
محـافظـات يقـارن عـدد النـاخبين
في محـــافـظـــة واحـــدة هـي بغـــداد
كــمـــــــا ثــبــتــت ذلـك مـفـــــــوضــيـــــــة
الانتخـابات في بيـانها المنـشور يوم
)2005/10/1( في الــصحـــافـــة وان
ـــــــــــــاخـــــبـــــين في ثــلاث عـــــــــــــدد الـــــن
محــافظــات هي )المـثنــى وميـسـان
ودهـوك( هـو مليـون ومـائـة نـاخب
مـــن اصل اكــثــــــر مـــن 14 ملــيــــــون
نـــــاخــب عـــــراقــي مـــــوزعـــين علـــــى
المحـــــــافــــظـــــــات الاخـــــــرى ولـك ان
تـتصـور ان ثلـثي هـذه المحــافظـات
الـثلاث والـــذي لا يـتجـــاوز )800(
الف نــاخـب يكــون قــولهـم ملــزمــا
الـى اكثـر من 14 ملـيون نـاخب في
حـين انهم لا يشكلـون سوى نـسبة
لا تــــــزيـــــــد علــــــى )8%( مــن عــــــدد

الناخبين في العراق ...
ولــــو رجعـنـــا الـــى ايـــام مـنـــاقــشـــة
واعـــــــداد قـــــــانـــــــون ادارة الـــــــدولـــــــة
العــــراقـيــــة في مـــســــالــــة مـنـح حق
الــرفـض لـثلاث محــافـظــات الـتي
تمسك بهـا الجانـب الكوردسـتاني
حيث كـان يتخـوف من ان تـقوض
مـــســــودة الــــدسـتــــور الـتـي سـتـتـم
كتــابتهــا علــى وفق ذلك القـانـون
النظام الفدرالـي الذي تم إنشاؤه
في اقليم كـوردستـان قبل اكثـر من
عشـر سنـوات وكـان لصـاحب هـذه
المـقـــــــالـــــــة مــنـــــــاقـــــشـــــــة مـع احـــــــد
القانـونيين أصحـاب الشـأن وقلت
له لـو ان الاتجـاه كـان كــذلك فـان
الامر يجب تقـييده وعدم اطلاقه
بحيث يتـضمن اعطـاء هذا الحق
للناخبين في اقلـيم كوردستان من
دون ان يـكـــــــون عـــــــامـــــــا وشـــــــامـلا
لجـميع المحــافظــات بحيـث تكـون
صــيـــــاغـــــة الــنــــص علـــــى الــــشــكل
التالي :" يكـون الاستفتاء ناجحا
.... اذا لـم برفـضه ثلثـا النـاخبين
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مقـتـــرح وراي وكـــانــت محـــافــظـــة
بغداد ومحافظة مـيسان من اكثر
محـــافـظـــات الـبلاد الـتـي قـــدمـت
المقتـرحـات ..كمـا عقـدت النـدوات
والمـــــــؤتمـــــــرات وقـــــــامــت بـحــمـلـــــــة
اعـلامــيـــــــة واسـعـــــــة خـلال فــتـــــــرة

الكتابة . 
*والــــــشـــــــرط الـــثـــــــانـــي لـــنـجـــــــاح
الدستـور في امتحانـه هو ان يكون
مؤيدوه اكثر من معارضيه بحيث
يـكــــون عــــدد مــن يقــــول لـه)نعـم(
اكثــر من العـدد الـذ ي يقـول )لا(
وهـــــــذا هـــــــو الاســـــــاس في قـــبـــــــول
الشعب للـدستور اذ لابـد ان تكون
له الــكلــمـــــة الـعلــيـــــا في صــنــــــايق
الاقتــراع وهــذا شــرط مـعمــول به
ـــــــــــــــات في جــــــمــــــيــع الانــــــتــخـــــــــــــــاب
والاســتفــتـــــاءات وهـــــذا الــــشـــــرط
يعـتبـر شـرطـا جـديـدا في الـنظـام
الــدسـتـــوري والقــانــونـي العــراقـي
حـيـث لـم يعـــرفه هــذا الـنـظــام في
جــمــيع الـــــدســـــاتــيــــــر العـــــراقــيـــــة
الـــســـــابقـــــة فلـم يـتـم طـــــرح تلـك
الــدســـاتيــر لـلاستـفتــاء بـــدءاً من
الـــــــدســتـــــــور الـعــثــمـــــــانــي)1876(
والملـكـي)1925( ودسـتــــور الاتحــــاد
العـــربـي الاردنـي العـــراقـي)1958(
والدساتير الجمهورية المؤقتة من
دسـتور الجـمهوريـة الاولى)1958(
)دســتـــــور عــبـــــد الـكـــــريم قـــــاســم(
وانــتهــــاء بــــدسـتــــور)1970(الــــذي
انـتهــى في )9 (2003 – 4 – وقــانــون
ادارة الدولة العراقية 2004 الذ ي
يعـتبــر دستــورا انتقــاليــا لا بل لم
يعـرف شـرط الاسـتفتـاء الـشعـبي
للـدستور كـثير مـن دساتيـر الدول

..
*واذ كـــان الــشـــرطـــان الــســـابقـــان
هما الطـرق الديمقراطيـة لكتابة
كمـا هـو حـاصل في بعض دسـاتيـر
العـالم اذ تعتمد الـدول عادة على
احــد الطـريقـين مثـاله مـا حـصل
بـالنـسبـة للـدستـور الاوربي حـيث
تم الاستفـتاء عـلى هـذا الدسـتور
في الــــــدول الاوربــيــــــة بــــــاعــتــمــــــاد
حـسـاب عــدد من قـال )نعـم( ومن
قـــال )لا( بغـض الـنـظــر عـن عــدد
المــشـــاركـين في الـتـصـــويـت لــــذلك
نجح هــــــذا الــــــدســتـــــــور في بعـــض
الــــــــدول  وفــــــشـل في دول اوربـــيــــــــة
اخرى .طبقـا لعدد مـن قال)نعم(
ومــن قـــــال )لا( . ولـكــن مــــســيـــــرة
المــوافقــة علـى الــدستــور العــراقي
الجـديــد اشتــرطت شـرطـا ثــالثـا
اخـــر بـــالاضـــافـــة الـــى الــشـــرطـين
الــــســــــابقــين لــم يــــشــتـــــرط في اي
دستـور صــدر في العــالم قـبل هـذا
الـتــــاريخ وهـــو اشـتـــراط حــصـــول
مـــــــوافقـــــــة اغلــبــيــــــة الــنــــــاخــبــين
العـراقيـين ايضـا اذ لا يكـتفي بـان
يكــون عــدد مـن قـــال )نعـم( اكـثــر
من عــدد من قــال)لا(بل يـجب أن
يـبلغ عــدد من قـال نـعم الاغلـبيـة
ولـتــــوضــيح ذلـك نقــــول: ان عــــدد
الـنــــاخـبــين في العــــراق اكـثــــر مـن
)14( ملـيـــون نـــاخـب وهـــذا يعـنـي
وجوب حصول الدستور على اكثر
مـن النـصف هــذا العـــدد اي اكثــر
مـن )7( باعتبـار ان هذا العـدد هو
الاغلبـية المـطلوبـة بصـرف النـظر
عـن عـــدد مـن قـــال )لا( اي حـتـــى
لــم يجـــــد اي واحـــــد قـــــال )لا( في
صناديق الاقتراع ومعنى ذلك انه
لـــو وافـق علـــى الـــدسـتـــور ســبعـــة
ملايـين نــــاخـب ولـم يــــرفـــضه اي
ناخب فـان الدستـور يعتبـر فاشلا
لعـــدم وصـــول عـــدد مـن قـــال نعـم
الـــى الاغلـبـيـــة اي الـــى اكـثـــر مـن
سـبعـــة ملايـين والـتـي تمـثل اكـثــر
من نـصف عـــدد النــاخـبين ..وقــد
قــــال احــــدهـم عـنــــدمــــا قــــرا هــــذا

ـ ـ

يــــدور الــنقــــاش هــــذه الايـــــام، علـــــى مخـتـلف
الــصعـــد، بــشـــأن مــســـودة الـــدسـتـــور الـــدائـم
للــدولــة العـــراقيــة. ان اهـميــة هــذه الــوثـيقــة
تنـبع ليـس فقـط من كـونهــا ستنـظم علاقـات
غـايــة في التـعقيـد و الـتنـوع، بل لان انجـازهـا
تم في ظـروف غيـر طبـيعيـة وجـدت تجليـاتهـا
بشكل واضح في هذه الوثيـقة المهمة. من هنا
تبدو خشيتنا مشروعة على امكانية دستورنا
القــادم التــأسيـس لـدولــة الحق والمـؤسـسـات.
ومـن هـنــا ايـضــا يـبـــدو واضحـــا الانقــســام في
صـفوف القوى الـسياسيـة والمكونـات المختلفة
لــشعـبنــا العـــراقي حــول المفــاصل الاســـاسيــة
لمشـروع القـانـون الاسـاسي للـدولـة العـراقيـة.
علــــى انه لـيــس مــن العــسـيـــر الـتـمـيـيـــز بـين
منـتقــدي مـســودة الـــدستــور بــدافع الحــرص
علـــى مــسـتقـبل الـــوطـن و مـصـيــــر العـملـيـــة
الـسيـاسيـة الجـاريـة فـيه الآن وبين المحـاولات
المـستميـتة لـتعطيل هـذه العملـية، سـواءا من
خلال الطعن بـشرعيـة القوى المـساهمـة فيها
او من خلال اسـتثمـار النقـاش الـدائـر الشـأن
المـســودة لاثــارة الـنعــرات القـــوميــة والعـــرقيــة
وتـــوفيــر الاجـــواء المنـــاسبــة لأشــاعــة الارهــاب
والـــدفع بــاتجـــاه زرع الفـتـنــة الـطـــائفـيـــة. كل
ذلــك يجــــــري تحـــت ذريعــــــة الحــــــرص علــــــى

)عروبة العراق( ووحدة اراضيه.
لقــــد جــــاءت المـــســــودة كـنـتـــــاج للـمـــســــاومــــة
الــسـيـــاسـيـــة بــين مكـــونـــات الــشعـب العـــراقـي
القــوميـة والـديـنيـة والاثـنيـة والـسيــاسيـة في
هــذه المــرحلــة بــالــذات، مـن هنـــا تبــدو بعـض
فـصــولهـا اقـرب الـى بـرنــامج مـرحـلي لحـزب
سيـاسـي منه الــى وثيقـة  قـانــونيـة علـى قـدر
كــبــيــــــر مــن الاهــمــيــــــة.                             
ان قـراءة سـريعـة لمـواد مـسـودة الـدستـور تبـرز
لنــا مـجمــوعــة مـن الملاحـظـــات التـي ارى من
الضـروري التـوقف عنـدهـا بجـديـة ذلك انهـا
لا تخص شكـل المسودة وحـسب بل مضمـونها
ايـضــا:   فـمـن نــاحـيــة الــشـكل ارى ان هـنــاك
خلطا واضحا بين مـواد و فقرات المسودة ادى
الى غـياب الربط المنطقي لمـوضوعاتها، حيث
نجـــد ان مـــوادا خـــاصـــة بـتـنـظـيـم الحقـــوق و
الحـريات العامـة وجدت مكانهـا في باب اسس
الــنــظـــــام الـــــدســتـــــوري،  فـــــالمـــــادة الـــســـــابعـــــة
والعــــشــــــرون )اولا( ، والــتــي تــنــــص علــــــى ان
"للامــوال العــامــة حــرمـــة، وحمــايـتهـــا واجب
علـى كل مـواطـن".   حشـرت  في بـاب الحقـوق
والحــــريــــات في حـين ان مـكـــــانهــــا الــطـبــيعـي
هــوالمبـادئ الأســاسيـة. وجــاءت الفقـرة )اولا(
مـن المــادة 16  كـتــرجـمــة ركـيكــة عـن دســاتـيــر
اجنـبيــة، وكــان مـن الممـكن الاكـتفــاء بـعبــارة "
حرية الافراد الشخصية مصونة بما لا يقيد
حقـوق الاخــرين وحـريــاتهم وبمـا لا يـتنـافـى
مع الاداب العــامــة. بــالاضــافــة الــى ذلك ارى
ان صـــــاغـــــة المــــســـــودة ذهــبـــــوا الـــــى اغـــــراقهـــــا
بمــوضــوعــات هـي مـن اخـتـصــاص الـتــشـــريع
الفــرعـي، حيـث يبـــدو ذلك واضحـــا من نـص
المــــادة 18 الـتـي تـنــــاولــت فقـــــراتهــــا تـنــظـيـم
علاقات اجتمـاعية هي مـن اختصاص قـانون
الجــنــــســيــــــة اصلا. وفي ذات الــــســيـــــاق يمـكــن
الاشـــارة الـــى المـــادة )82( الـتـي جــــاءت تكـــرارا
للـفقــــرة )د( مـن المــــادة الـتـــــاسعـــــة. علــــى ان
الملاحظات المـذكورة تشكل نماذج لثغرات يعج

بها مشروع الدستور الدائم لبلادنا.    

امــا من نــاحيــة المـضمــون فــان اهم مــا يمـكن
ملاحــظـته هـنـــا هــــو ان الكـثـيـــر مـن قـــواعـــد
مـسودة الدستور صيغت بالشكل الذي يجعل
من الممكـن الاجتهاد في تفسيـرها، ذلك لانها
بــاتـت وبحق )حـمــالـــة اوجه(. ممــا سـيــربـط
مـصـيـــر الـتــشــــريع الفـــرعـي، والـــذي سـيــسـن
لـتفعـيل قــواعــد الــدسـتــور، مــرتـبـطــا بــارادة
الاكـثــــريــــة الـبــــرلمــــانـيــــة. وهــــذا بــــالــــذات مــــا
سيـشكل،كمـا نعتقـد، الجـانب الاكثـر خطـورة
علـى مــستقـبل العـمليـة الـديمقــراطيـة الـتي
يــراد التــأسيـس لهــا، والتـي هي بحـاجـة الـى
قـــواعـــد دسـتـــوريــــة محـــددة وغـيـــر خــــاضعـــة
لـبـــرامج القــوى الــســائــدة )حــزبـيــة كــانـت ام
ديـنـيــة ، قــومـيــة ام طـــائفـيــة(.                   

    
ان ربــط تكــويـن القــوات المـــسلحـــة والاجهــزة
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نــظرة قانونيــة

قراءة سريعة في مسودة الدستور الدائم
لجمهورية العراق

جهاز الـرقابـة على دسـتوريـة القوانـين، الذي
يـتكــون في الحــالـــة العــراقـيــة  "مـن عــدد مـن
القضـاة وخبـراء في الفقه الاسـلامي وفقهـاء
القــانــون...." )المــادة  90- اولا(. وهـنــا تجــدر
الاشــــارة الــــى ان نـــسـبـــــة الفـقهـــــاء في جهــــاز
الــرقــابــة الــدسـتــوريـــة )المحكـمــة الاتحــاديــة
الـعليـا( سـيكـون خــاضعـاً لـتنــاسب القـوى في
مـجلــــس الــنـــــواب القـــــادم.                         
            ان مــن المــــســــــائل الــتــي ارى لـــــزامـــــا
الـتــــذكـيــــر بهــــا هـي اشـكــــالـيــــة الـعلاقــــة بـين
القـاعـدتـين الشـرعيـة والقـانـونيـة مع قـواعـد
الاخلاق، تلـك القواعد التي تقـوم الى جانب
قـواعـد العـرف )العـادات والتقـاليـد( وقـواعـد
العـــدالـــة بـتـنـظـيــم العلاقـــات الاجـتـمـــاعـيـــة
المخــتلفــة. حـيـث تكـــون القــاعــدة الــشــرعـيــة
اقــرب الــى قــواعــد الاخلاق مـنه الــى قــواعــد
القـانـون بــاعتبـار ان واحــداً من اهم اهـدافهـا
هـو تنـظيم العلاقـات الروحـية )الـوجدانـية(.
في حـين لا تـتـــورع القـــاعـــدة القـــانـــونـيـــة عـن
التجــاوز علـى قـواعـد الاخـلاق وانتهــاكهـا،اذا
اقـتـضـت الـضـــرورة، في سـبــيل الحفـــاظ علـــى
المـصــالح العـليــا للــدولــة. فـفي الـــوقت الــذي
تبــدو فيه بـعض الافعـال مـسـتهجنـةً ومـدانـةً
مـن مـنــطـلق  ثــــوابـت الـــشـــــريعـــــة  والاخلاق
)الاحتيال لكسب اصوات الناخبين والتنصل
عـن الـــوعـــود الانـتخـــابـيـــة والــنكـث بـــالـيـمـين
الـدستـورية ...عـلى سـبيل المثـال(. يبـدو ذلك
الـــسلـــوك مــشـــروعـــا مـن زاويـــة الاسـتجـــابـــة
لمتـطلبـات )الـلعبـة الــسيــاسيـة( اسـتنـاداً الـى
قواعـد القوانين والانظمـة.        كما أن المواد
الخـــــاصـــــة بــتــنـــظــيــم الـعلاقـــــة بــين المـــــركـــــز
الفــيـــــدرالــي واطــــــراف الفــيـــــدرالــيـــــة جـــــاءت
تجـسيـداً واضحــاً للمـسـاومـة الـسيـاسيـة بين
كتلـتي الجمعـية الـوطنيـة الرئـيسيـتين. ففي
الـوقت الـذي خلـت فيه مـسـودة الـدستـور من
ايـــة اشـــارة الـــى مـبـــدأ الـتـــدخـل الفـيـــدرالـي
لـلحيلـولـة دون الاخـلال  ببنـود الـدستـور من
قـبل سلطـات الاطـراف، وخصـوصـا في مجـال
سلامـــة الـــدولـــة ووحـــدة اراضـيهـــا وحـمـــايـــة
الحقــوق والحــريــات الاســاسيــة )بمــا في ذلك
الاقلـيــات الأثـنـيــة والـطـــائفـيــة( مـن تعــسف
تلك الـسلـطـات، ذهـبت المـسـودة الــى تكـريـس
اللامـــــركـــــزيـــــة في واحـــــدٍ مــن اهــم المجـــــالات
تجــسيـــدا لمبــدأ الــسيـــادة، حين مـنحـت الحق
للاقـالـيم والمحـافـظـات تــأسيــس " مكــاتب في
الـسفــارات والبـعثــات الــدبلــومــاسيــة لمتــابعــة
الشـؤون الثقافيـة والاجتماعيـة والانمائية" .
)الفقـــرة رابعـــاً مـن المـــادة؛؛118(. وهـــو الامـــر
الــــذي لــم تقـــــدم علــــى انجــــازه اكـثــــر الــــدول
الفيـدراليـة عـراقـة وضخـامـة في العـالم. هـذا
اضـافـة الـى عـدم واقعيـة تـنفيـذ مـا جـاءت به
الـفقرة المـذكورة، اذ يـبدو غـريبـاً افتتـاح اربعة
عـشـــر مكـتـبـــا في كل سفــارة عــراقـيــة لمـتــابعــة
شـــؤون ابـنـــاء المحـــافـظـــات العـــراقـيـــة واقلـيـم

كردستان العراق.
انـنــي ارى ان عقـــداً دسـتـــوريـــاً بــين مكـــونـــات
الــشعـب العـــراقـي الاســـاسـيـــة كـــان مـن شـــأنه
انجـاز مهمـات المـرحلـة الانتقـاليـة والانتقـال
الــى آفــاق اخــرى، ذلـك ان العقــد الــدستــوري
مؤهل، بحكم طبيعته المـرنة، لأن يكون وعاءاً
لاخـتــــزال كـل العـنــــاصــــر الـتـي مـن شـــــأنهــــا
التـأسيـس لدولـة الحق والمـؤسسـات المنـشودة.

الامـنيــة بمكـونـات الـشعـب العــراقي )المـادة 9
"اولا-أ"( ومراعات تمـايزها وتماثلها ،كما ورد
في الفقــرة المــذكــورة، سـيــشـكل خـطــرا كـبـيــرا
علــى مــسـتقـبل الـتجــربــة الــديمقــراطـيــة في
بلادنـا، ناهيك عن المخـاطر التي قـد تتعرض
لهـــــا حقـــــوق الانـــســـــان العـــــراقـي وحـــــريـــــاته
الاســاسيــة وخصـوصـا اذا مـا ذهـبت الاجهـزة
الامنية لأشاعة )ثوابت( واجهاتها السياسية
والـــــدفـــــاع عــنهـــــا. وســـــواءا اخـــضع مــــشـــــروع
الـدستور قيـادة تلك القوات للـسلطة المـدنية،
والـتي سـتتـالف مـن ذات المكـونـات، ام لا فـانه
لا يـلغــي حقــيقـــــة انهــــا سـتـــشـكل الاجــنحــــة
العــــسـكـــــريـــــة لـــتلـك الـكــيـــــانـــــات وســتــــــؤلف
)جيوشها العقائدية(.                    لقد اراد
صــاغــة مــشــروع الــدسـتــور الــدائـم لــدولـتـنــا
تحقـيق ما عجـزت عن تحقيقـه اجيال كـثيرة
مـن الفلاسفــة والبــاحثـين والملـوك المـطلـقين
والـسـيــاسـيـين وحـتــى قـبل ظهــور اول وثـيقــة
دسـتورية بفتـرة طويلة. لـقد حاول مشـرعونا
جـمع ما لا يجمع، اذ ذهبوا الـى المزاوجة بين
القــاعــدة القــانـــونيــة )الــوضـعيــة( والقــاعــدة
الـشــرعيــة. والمعـضلــة هنـا لا تـكمـن  بتــدوين
تلك القـواعـد في الـوثيقـة الـدستـوريـة، وانمـا
في امكـانيـة تطـبيقهـا. ولنـا في تجـارب الـدوّل
التـي سبقـتنـا الـى تلـك الطــريق خيــر دليل.
فـتطعيـم القانـون الوضعـي بقواعـد الشـريعة
سيفضي امـا الى تنازع الـقاعدتين، خـصوصا
ان مجــالات كـثيــرة يمكـنهــا ان تــشكـل ارضيــة
لهـذا الـتنـازع، او الـى اعـتمـاد احــدهمــا علـى
حـسـاب الاخـر مـا يـؤدي الـى الاخـلال بمبـدأ
التــوافق الــذي اريـــد له ان يكــون حــاضــرا في
التجـربـة العــراقيـة الــوليـدة. مـن هنـا جـاءت
الدعوة لاعتماد علمانية الدولة والذي يعني
فـصل الـديـن عن الــسيـاســة، اي ابعــاد القـيم
الــــروحـيــــة )الــــديـنـيــــة( عـن مـــســــرح الـلعـبــــة
السياسيـة الذي يحتمل أساليب هي ابعد ما
تكــون عـن تعــالـيـم الــديـن الحـنـيف ونقـــاوته
وقــدسيــة منـطلقـاته. علـى ان هـذا الابعـاد لا
يمكـن ان يــشـكل اســـاءة للـــديـن وقـيـمه الـتـي
يمـكن ان تــشكل احـتيــاطيـا تـربـويـا وتـعبـويـا

بالغ الاهمية بالنسبة للدولة والمجتمع.
ان تحلــيلاً مـتــــأنـيــــاً لــطـبــيعـــــة القــــاعــــدتـين
الـشــرعيــة والقـانــونيـة سـيبـين أن امتـلاكهمـا
ــــــرة بـعــــض اوجـه الــتـــــشــــــابـه مــثـل سـعــــــة دائ
الـعلاقــــات الـتــي يقـــــوم كل مــن القــــاعــــدتـين
بتنـظيمهـا، وصفـة الالـزام لكـليهمـا، لا يلغي
اخـتلاف القــاعــدتـين،وحـتـــى تقـــاطعهـمــا، في
اكثر القـضايا جـوهريةً. وربمـا كان الاختلاف
الاكـثـــر اهـمـيـــة الـــذي يـجعل مـن المــسـتحـيل
المزاوجـة بين القاعدتـين الشرعية والـقانونية
هـــــو اخــتلاف مـــصــــــدر القـــــاعـــــدتــين. فـكـــــون
القـاعـدة الـشــرعيــة منـزّلـة، وكــونهـا تـسـتمـد
قـوتهــا من الكـتب الـسمـاويـة المقـدســة يجعل
مـن مـــســــألــــة مـنــــاقـــشــتهــــا وتعــــديـلهــــا امــــراً
مـستحـيلاً. بخلاف القـاعـدة القـانـونيـة التي
تنــاط مـهمــة صيــاغـتهــا بمــؤسـســة سيــاسيــة
)مـنــتخـبــــة او معـيـنــــة( وحـتــــى بفــــرد )ملـك
مطـلق او دكتـاتـور( ممــا يجعل امـر تعــديلهـا
وحـتى الغائها خاضعاً لارادة تلك المؤسسة او
ذلك الفرد. من هنـا تبدو القـاعدة القانـونية
ضعيفـة امام مـثيلتـها الـشرعـية. وتـبدو اكـثر
ضعفــاً فـيـمــا لــو قـــدر لهــا ان تمــر مـن خلال
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